
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

المجلس الدستوري

                   

ملفات عدد: 16/1486 و16/1488 و16/1489 و16/1490 و16/1491 و16/1492 و16/1493 و16/1494 و16/1495 و16/1496
و16/1497 و16/1498 و16/1500 و16/1501 و16/1502 و1503/16                      

قرار رقم :  16/1016 و. ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسائل الستة عشرة المسجلة بأمانتھ العامة في 23 و26 و30  و31 أغسطس وفاتح و2 و6 سبتمبر 2016، المحالة إلیھ من لدن
السید رئیس مجلس النواب، والتي یحیط فیھا المجلس الدستوري علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة حسان التابي وخالد سبیع وعبد القادر تاتو
وإبراھیم شكیلي ورشید حموني وعبد الله أبركى ومحمد ھلالي عبد العالي وعبد الحق الشفیق وھشام ھرامي وسعید ضور ومحمد ناصر السبتي
وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد المیري والسیدتین مریم ولھان وأسماء الشعبي قدموا استقالتھم من ھذا المجلس، ویطلب ترتیب الآثار

القانونیة عن ھذه الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما الفصلین 132 و177
منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره ھذا الأخیر بتاریخ فاتح أغسطس 2013 وعدلھ بتاریخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس
الدستوري بمطابقتھ للدستور بموجب قراریھ رقم 13/924 بتاریخ 22 أغسطس2013  ورقم 13/929 بتاریخ 19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الستة عشرة لتعلقھا بموضوع واحد؛

حیث إن النواب المذكورة أسماؤھم أعلاه اقتصر بعضھم على تقدیم طلبات استقالتھم من العضویة بمجلس النواب، في حین أرفق آخرون طلباتھم
ھذه بما یفید تخلیھم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمھ في انتخابات ھذا المجلس المجراة في 25 نوفمبر 2011، طالبین من رئیس المجلس

اتخاذ الترتیبات القانونیة المناسبة؛

وحیث إن طلبات الاستقالة من مجلس النواب المذكورة جاءت صریحة؛

وحیث إنھ، لئن كانت الفقرة الأخیرة من المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقتضي، فیما یخص الاستقالات، أن یقوم رئیس مجلس النواب
بإحاطة المكتب ثم المجلس علما بذلك، فإن تقدیم النواب المذكورین لاستقالاتھم من المجلس بعد اختتام ھذا الأخیر لآخر دورة عادیة لھ في نطاق

الولایة التشریعیة الحالیة، جعل إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومیة أمرا متعذرا؛

وحیث إنھ، لئن كان تصریح المجلس الدستوري بشغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتھم یرمي، في النھایة، إلى إفساح المجال لشغل المقاعد
الشاغرة، فإن تقدیم النواب المذكورین لطلبات استقالتھم من مجلس النواب بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادیة لھ وعشیة انطلاق العملیات المتعلقة
بانتخاب أعضاء المجلس الجدید، یجعل تصریح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان یشغلھا النواب المذكورون لا یمكن أن یفضي إلى

تعویضھم؛



وحیث إن تقدیم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب لھ، من الوجھة القانونیة الصرفة، فیما یخص أحقیة النواب الراغبین في الترشح لانتخابات
أعضاء ھذا المجلس بغیر الانتماء السیاسي الذي كانوا علیھ خلال الولایة التشریعیة المنتھیة، إذا ما أثبتوا تقدیم استقالاتھم من الأحزاب التي كانوا

ینتمون إلیھا؛

وحیث إن ھذه الاستقالات جاءت في نھایة الولایة التشریعیة كما حددتھا الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، ولیس في ملابساتھا العامة ما
یخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على كل ما سبق، یتعین التصریح بشغور المقاعد التي كان یشغلھا النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القیام بإجراءات
تعویضھم؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرّح بشغور المقاعد التي كان یشغلھا السادة حسان التابي وخالد سبیع وعبد القادر تاتو وإبراھیم شكیلي ورشید حموني وعبد الله أبركى
ومحمد ھلالي عبد العالي وعبد الحق الشفیق وھشام ھرامي وسعید ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد المیري

والسیدتان مریم ولھان وأسماء الشعبي بمجلس النواب، دون اتخاذ الإجراءات الرامیة إلى ملء ھذه المقاعد الشاغرة؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 4 من ذي الحجة 1437

          (6 سبتمبر 2016)

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین            لیلى المریني                     أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید             محمد الصدیقي                  رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله                  محمد الداسر               شیبة ماء العینین

 

 


